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تقرير شهر جويلية 2020   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"
الفصل 49 من الدستور التونسي 
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

مقدّمة عامة

انعكست الأزمة السياسية التي شهدها مجلس نواب الشعب في جويلية 2020 سلبيا على واقع عمل الصحفيين البرلمانيين، حيث تتالت الاعتداءات وعمليات التحريض ضدهم وهرسلتهم ومحاولة الضغط على وسائل الإعلام وتوجيهها من عديد الأطراف داخل المجلس.

وقد أعطت أيام 16 و17 و18 جويلية 2020 مؤشرات جد سلبية في علاقة بضمانات حرية العمل الصحفي داخل مجلس نواب الشعب، حيث انطلقت محاولات اقحام الصحفيين في الصراع السياسي من قبل أنصار بعض الأطراف السياسية كائتلاف الكرامة، وأمام إصرار الصحفيين على عدم التحيز والاصطفاف، تم اتخاد تدابير استثنائية لمنع الوافدين على المجلس ولم يتم استثناؤهم منها في محاولة لوضع قيود غير مشروعة على عملهم. 
كما بدأت مرحلة الهرسلة عبر التهديد بتعديلات تشريعية على النظام الداخلي من قبل أحد نواب ائتلاف الكرامة ذات طابع اقصائي تقضي برقابة على المحتويات الإعلامية وتضرب مبدأ التعديل والتعديل الذاتي في قطاع الصحافة في مقتل وتعمق المخاوف من أن تكون السلطة التشريعية على استعداد للتراجع عن المكاسب التي تحققت إلى اليوم.

وكانت أخطر المؤشرات في علاقة بهذا التراجع قد تجلت خلال نقاش التعديلات المقترحة من قبل كتلة ائتلاف الكرامة على المرسوم 116 المنظم للاتصال السمعي البصري.

إضافة إلى السلطة التشريعية، بدت السلطة القضائية أكثر استعدادا من ذي قبل للتضييق واستعمال نصوص زجرية واستبعاد القوانين المنظمة لحرية الصحافة والطباعة والنشر. وقد بدأت هذه المؤشرات المقلقة بالظهور في شهر جوان 2020 وتواصلت خلال شهر جويلية 2020 عبر إحالة المدونين خارج اطار المرسوم 115 وإصدار أحكام بالسجن ضدهم وامتدت الي الإعلاميين وتم الحكم في مرحلة أولى بالسجن لمدة سنة مع النفاذ ضد الكاتب الصحفي توفيق بن بريك وإقرار الحكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع تأجيل التنفيذ في الطور الاستئنافي، في استمرار لتمسك القضاء بتطبيق أحكام المجلة الجزائية واستبعاد المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، تكريسا لحصانة السلطة القضائية من النقد. 
وتصنف النقابة مؤشر استبعاد القضاء للقانون المنظم لحرية الصحافة بالخطير جدا لأنها تعتبر القضاء الحصن الذي خول له الدستور ضمان الحقوق والحريات في فصله 49 وهو الضامن لحرية الصحافة، وأن القضاة هم شركاء حقيقيون في مسار الدفاع عن حرية التعبير.

وترى النقابة إن مؤشر تراجع القضاء عن التزامه خلال لقاءات مشتركة بين القضاة والصحفيين بتفعيل المرسوم 115 فيما يتعلق بالمحتويات الإعلامية هو نقطة سلبية تسجل في مسار التعاون المشترك.

وتواصلت خلال شهر جويلية 2020 الاعتداءات الأمنية على الصحفيين وظهرت على المسرح اعتداءات تدعو إلى القلق تقوم على الرقابة على حرية الضمير وتقوم على النوع الاجتماعي. 
حيث خضع أحد المصورين الصحفيين للتحقيق الأمني حول مسائل مرتبطة بحرية الضمير والدين والمعتقد، كما استهدف أحد الأمنيين احدى المراسلات الصحفيات بعبارات تقوم على التمييز على أساس النوع الإجتماعي. 

وتعتبر هاتين الحالتين نقطتا استفهام في ما يتعلق باستبطان الأمنيين لحرية الدين والمعتقد وحقوق المرأة  وتثير القلق ليس فقط في صفوف الصحفيين بل في صفوف العاملين في مجال حقوق الإنسان إزاء سلطات الإنفاذ.
وتواصل رفض المسؤولين المحليين للنقد وسعيهم إلى هرسلة الصحفيين عبر المكالمات الهاتفية ومحاولات الضغط، كما تواصلت محاولات التعتيم في علاقة بالزيارات الميدانية للمسؤولين الحكوميين في أكثر من مناسبة في ضرب لحق المواطن في الحصول على المعلومة. 

وتعبر النقابة من مخاوفها الشديدة من توجه السلطة التشريعية للتضييق على حرية الصحافة عبر محاولة تمرير تعديلات تمس من جوهر حرية الاتصال السمعي البصري وإصرار بعض النواب على التحريض على الصحفيين وهرسلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم منذ انطلاق الفترة النيابية الحالية. وقد تضاعفت اعتداءات نواب الشعب عديد المرات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات النيابية السابقة في ظل صمت مريب لرئاسة مجلس نواب الشعب يمكن تصنيفه في خانة التواطؤ.

كما لا تخفي النقابة استياءها الشديد من المنحى التجريمي الذي اتخذه القضاء في ملفات تتعلق بحرية التعبير وهو مؤشر خطير على عدم التزام السلطة القضائية بحماية حرية الصحافة وعدم استبطانها لمفاهيم حرية التعبير.
 وتذكر النقابة السادة القضاة أن المرجع الأساسي لحرية الصحافة هو النصوص المنظمة لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وأن استخدام نصوص متروكة من المجلة الجزائية وتسجيل عقوبات بالسجن في حق صحفيين هو إساءة الي سمعة القضاء وأداة قياس لمدى تقيده بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي. 

كما تنبه النقابة وزارة الداخلية إلى بعض الممارسات غير المقبولة من قبل أعوانها والتي تؤشر إلى عودة الرقابة على حرية الضمير والقائمة على التمييز على أساس النوع الإجتماعي، وهي ممارسات قد تنسف مسارا كاملا يسعى إلى إصلاح المنظومة الأمنية. وتخشى النقابة أن تكون هذه الممارسات منطلقا لعودة ممارسات خلنا أننا تجاوزناها منذ مدة. 
وتّذكر النقابة وزارة الداخلية أن إفلات أعوانها من العقاب قد يؤدي إلى حالة ارتخاء في صفوفهم وسيدفعهم الي مزيد خرق القانون واستعمال السلطة بشكل غير مبرر. 

وتدعو النقابة السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حرية التعبير في تونس، وتنبه إلى خطورة المؤشرات التي سجلتها خلال شهر جويلية 2020 والتي تشير إلى عودة ممارسات التضييق على الحريات سواء من الجانب التشريعي أو التنفيذي، ما يمثل خطرا حقيقيا على المسار الديمقراطي في البلاد.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقدمة إحصائية
تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر جوان 2020 ، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو عبر رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.
وكانت الوحدة قد سجلت 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020 من أصل 33 إشعار بحالة وردت عليها. 
وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و2 مصورين صحفيين و2 معلقين و 2 اعتداءات جماعية. 
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وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و8 رجال. 
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ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية من بينها 3 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقع الكتروني وحيد وصحيفة مكتوبة وحيدة .
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وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الضحايا بين 7 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.
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من بينها 3 مؤسسات خاصة و 3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة مصادرة.
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وكان عمل الصحفيين على مواضيع بعينها مسرحا للاعتداء عليهم، حيث كانت المواضيع السياسية سببا للاعتداء على الصحفيين في 8 مناسبات تليها المواضيع التربوية في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبتين. كما كان العمل على المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع الاجتماعية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع حول العدالة في اعتداء وحيد. 
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سجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2020 ، 6 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات اعتداء لفظي و3 حالات منع من العمل. 
كما تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين حيث سجلت الوحدة حالة تحريض وسجلت أحد أخطر أنواع الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين عبر سلبهم لحريتهم بإقرار عقوبة بالسجن.
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وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 9 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
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وتصدر الموظفون العموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم نواب شعب و أمنيون وأمن رئاسي ونشطاء التواصل الاجتماعي  باعتداءين لكل منهم . وكان كل من مسؤولون حكوميون وهيئات قضائية ومسؤولون إعلاميون ومواطنون مسؤولون اعتداء وحيد لكل منهم. 
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وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية أريانة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سوسة وتوزر وباجة والقصرين.
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الوضع السياسي في البرلمان ينعكس على واقع عمل الصحفيين
انعكس واقع الصراع السياسي في مجلس نواب الشعب على عمل الصحفيين حيث أصبحوا عرضة للمضايقات والهرسلة خلال وجودهم تحت قبة البرلمان أو ضحية للحملات الممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة نقدهم لعمل الكتل البرلمانية أو خلال تغطيتهم لفعاليات مرتبطة بالأزمة السياسية.  
*  حملة تطال ناجي البغوري على شبكات التواصل الاجتماعي
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 10 جويلية 2020
المعتدى عليهم: ناجي البغوري الصحفي بموقع "نواة" ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المعتدي: نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي

الوقائع:

استهدفت حملة سب وشتم وتشهير رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والصحفي بموقع "نواة" ناجي البغوري على شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية أرائه النقابية في علاقة بحرية الإعلام وأعماله الصحفية المنشورة بالموقع.
كما تعرض البغوري الي حملة تشويه منذ شهر جوان 2020 من أحد المواقع الالكترونية وقد لجأ البغوري الي القضاء.

*  نائب شعب يشتم صحفيين 
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 14 جويلية  2020
المعتدى عليهم: حمزة البلومي ومحمد بو غلاب العاملين بإذاعة "شمس أف أم"
المعتدي: نواب شعب

الوقائع:

اعتدى رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" النيابية سيف الدين مخلوف لفظيا على الصحفي بإذاعة "شمس أف أم" حمزة البلومي وعلى المعلق "محمد بوغلاب" على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تناول البلومي خلال برنامج "الماتينال" موضوع منع أحد مرافقي مخلوف من دخول المجلس بناء على تصنيفه الأمني. 

ونعت مخلوف البلومي بألفاظ مسيئة ونسب إليه أفعالا غير صحيحة يعاقب عليها القانون، وسيتقدم البلومي بشكاية في الغرض.

*  مضايقة الصحفيين في البرلمان  
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 17 جويلية 2020
المعتدى عليهم: الصحفيون البرلمانيون 
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

اقتحمت مجموعة من الموالين لائتلاف الكرامة المكان المخصص للصحفيين بمقر مجلس نواب الشعب خلال تغطية الصحفيين لانطلاق اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، وعمد المعتدون إلى رفع شعارات سياسية تستهدف المعتصمين في محاولة لإقحام الصحفيين في الصراع السياسي.

وقد عبر الصحفيون عن رفضهم لتواجد المعتدين وعملوا على اخراجهم من المكان المخصص لهم.

*  منع مجدي الورفلي من العمل في البرلمان
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 17 جويلية 2020
المعتدى عليهم: مجدي الورفلي الصحفي بجريدة "المغرب"
المعتدي: جهاز الأمن الرئاسي

الوقائع:

منع الأمن الرئاسي بمجلس نواب الشعب مجدي الورفلي الصحفي بجريدة " المغرب " من دخول مقر المجلس وتغطية الاعتصام الذي دخلت فيه كتلة "الحزب الدستوري الحر" النيابية.

حيث تنقل الصحفي إلى مقر مجلس نواب الشعب وفور وصوله أكد له أعوان الأمن الرئاسي تلقيهم تعليمات من مدير ديوان رئيس المجلس بمنع دخول الوافدين من الصحفيين، رغم ورود اسمه بقائمة الصحفيين المعتمدين.

وقد تواصلت وحدة الرصد مع المكلف بالإعلام بالمجلس خالد المجاهد الذي تدخل لفائدة الصحفي وتم تمكينه من القيام بمهامه.

*  منع خولة السليتي من العمل في البرلمان
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 18 جويلية 2020
المعتدى عليهم: خولة السليتي الصحفية بإذاعة "شمس أف أم"
المعتدي: جهاز الأمن الرئاسي

الوقائع:

منع أعوان من الأمن الرئاسي الصحفية بإذاعة "شمس أف أم" خولة السليتي  من دخول مقر مجلس نواب الشعب بباردو اثر تنقلها لتغطية تواصل اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر بعد طلب رئيس البرلمان تدخل وزارة الداخلية لفض الاعتصام.
وفور وصول الصحفية تفاجأت بمنع الأمن الرئاسي لها رغم ورود اسمها بقائمة الصحفيين المكلفين بالتغطية البرلمانية وعلل أعوان الأمن  الموضوع بتلقيهم تعليمات من مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب بمنع دخول أي شخص إلى مبنى المجلس.

وأمام عدم تحصلها هاتفيا على المكلف بالاتصال بالمجلس اضطرت الصحفية إلى المغادرة.
وكان مكتب الإعلام بمجلس نواب الشعب قد أصدر بيانا توضيحيا بعدم وجود أي تعليمات بمنع الصحفيين من العمل.
*  اعتداء أمني على مراسلة قناة "الغد"
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 19 جويلية 2020
المعتدى عليهم: نجلاء بوخريص مراسلة قناة "الغد"
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

اعتدى أحد أعوان الأمن بالزي الرسمي لفظيا على الصحفية بقناة "الغد" نجلاء بوخريص خلال تغطيتها للوقفة احتجاجية لأنصار الحزب الدستوري الحر بباردو.

حيث توجهت الصحفية للأمني طالبة منه تمكينها من اجتياز الأسلاك الشائكة لتقديم مداخلة مباشرة بعيدا عن مكان الاحتجاج، ولكنه أكد لها أنه "لا يتحدث مع امرأة" وعند تمسك الصحفية بحقها في العمل قام بالاعتداء عليها لفظيا مستعملا مصطلحات تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وقد تدخل المصور الصحفي المرافق للصحفية محمد الغربي لفائدة زميلته فحاول الأمني الاعتداء عليهم جسديا وقد تدخل الحاضرون بالمكان وتمكن الفريق الصحفي من مغادرة المكان دون القيام بعمله.

*  نائب شعب يهدد بتعديلات قانونية تضيق على حرية الصحافة
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 17 جويلية 2020
المعتدى عليهم:  اعتداء جماعي
المعتدي: نواب شعب

الوقائع:

هدد النائب عن حزب ائتلاف الكرامة يسري الدالي الصحفيين عبر صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي باقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يستهدفهم. 

حيث أكد أنهم سيضيفون في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب نقطة تمنع وسائل الإعلام من دخول المجلس في حال ثبوت اختلاق الإشاعات أو الافتراء على النواب في محاولة مباشرة للتدخل في عمل الصحفيين وفرض رقابة على عملهم ليست من اختصاص أي سلطة خارج إطار التعديل والتعديل الذاتي للقطاع.   
اعتداءات تطال الصحفيين في الميدان 
تواصل خلال شهر جويلية 2020 سب وشتم الصحفيين والتحريض عليهم ضمن حملات منظمة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" كما شهدت نفس الفترة تكريس  ممارسات تضييقية على العمل والمنع منه وهرسلة الصحفيين والذي كان له مضاعفات نفسية وصحية خاصة على الصحفيات الإناث. 
*  تشويه التلفزة التونسية 
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 1 جويلية 2020
المعتدى عليهم: مؤسسة التلفزة التونسية 
المعتدي: إعلاميون

الوقائع:

اتهم  خالد الهرماسي ، الكاتب في موقع "قبل الأولى " في مقال نشره تحت عنوان " هل  أصبحت التلفزة الوطنية الذراع الإعلامي للأخطبوط المافيوزي؟"  التلفزة التونسية بأنها رأس حربة الثورة المضادة.

وقد شتم الكاتب، التلفزة التونسية بعبارة نابية استهدفت الرئيس المدير العام والقائمين على التحرير فيها واتهمهم بخدمة أطراف سياسية وتوظيف المرفق العام. 

* تضييق على الحصول على المعلومة  
المكان : ولاية أريانة 

التاريخ: 6 جويلية  2020
المعتدى عليهم: خولة السليتي الصحفية بإذاعة "شمس أف أم"   
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:

تعرضت الصحفية بإذاعة "شمس أف أم" خولة السليتي  إلى  الهرسلة والمضايقة من قبل الطواقم المرافقة لرئيس الحكومة ووزير التربية عند تغطيتها لزيارتهما غير المعلنة للمعهد الثانوي بقلعة الأندلس بولاية أريانة بمناسبة انطلاق امتحانات البكالوريا.

حيث تنقلت الصحفية لتغطية الزيارة غير المعلنة وفور وصولها توجه نحوها ممثلون عن مصالح الاعلام وأصروا على معرفة طريقة حصولها على المعلومة حول الزيارة مشددين أن وجودها سيسبب لهم مشاكل مع بقية وسائل الإعلام. وقد حاول الموظفون ثنيها عن العمل مؤكدين أن الزيارة ليست للتغطية وأن رئيس الحكومة لن يعطي تصحريات.

وتم الاتصال بالسليتي من قبل مصالح الإعلام برئاسة الحكومة للتأكيد على أن رئيس الحكومة سيعطي تصريحا مشترطين عدم وضعها لشارة الإذاعة أمام مصدحه.

كما تعرضت السليتي إلى هرسلة من قبل بعض زملائها بسبب تواجدها في المكان. 

* وزير التربية يمتنع عن التصريح
المكان: ولاية أريانة
التاريخ: 6 جويلية 2020
المعتدى عليهم: فيصل شابو الصحفي بـ "الإذاعة الوطنية" 
المعتدي: مسؤول حكومي 

الوقائع:

رفض وزير التربية محمد الحامدي منح تصريح للصحفي بـ "إذاعة الشباب" فيصل شابو خلال تنقله لتغطية الزيارة غير المعلنة للوزير بالمعهد الثانوي بقلعة الأندلس بولاية أريانة بتعلة "ضرورة المغادرة" عند التحاق الصحفي لتغطية النشاط الذي نظمته رئاسة الحكومة ووزارة التربية بمناسبة انطلاق امتحانات الباكالوريا.

حيث لم يتم اعلام وسائل الإعلام بالزيارة وتغيير مكانها ولكن فور تنقل الصحفي إلى المكان ومحاولته الحصول على تصريح رفض الوزير ذلك مؤكدا أن "المؤسسة الإعلامية تدللت كثيرا" ولكن الوزير أدلى بتصريح لمؤسسة أخرى.  وتواصل مع الصحفي الملحق الإعلامي للوزارة لأخد تصريح من الوزير لكنه امتنع احتجاجا على ما حدث وغادر المكان.

وبالتواصل مع مكتب الإعلام بوزارة التربية أكد الملحق الصحفي محمد الحاج الطيب أن أمور البرتوكول من مشمولات رئاسة الحكومة في علاقة بدعوة الصحفيين مشيرا أن الصحفي وصل متأخرا والوزير كان سيغادر المكان، ولكن عند طلبهم منه أخذ تصريح رفض وغادر.

*  هرسلة هناء كروس في توزر
المكان: ولاية توزر  
التاريخ: 7 جويلية 2020
المعتدى عليهم: هناء كروس الصحفية بإذاعة "موزاييك أف أم"
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:
تلقت مراسلة "موزاييك أف أم" هناء كروس اتصالا هاتفيا من المدير الجهوي للصحة بتوزر عمل فيه على هرسلتها واتهامها بـ "العمل ضد مصلحة توزر" إثر نشرها خبرا على موقع الإذاعة حول "تسجيل توزر لعشر إصابات بكورونا".

وقد اتهم المدير الجهوي للصحة الصحفية بأنها تكره ولاية توزر وأنها تعمل بتحريض من ولاية أخرى، معبرا عن احتجاجه على محتوى الخبر وعلى عنوان الخبر الذي لم يتضمن مصطلح "وافدة".

وقد تواصلت وحدة الرصد مع المدير الجهوي للصحة الذي أكد أن عدم التنصيص على عبارة "وافدة" ضمن نص العنوان أثار جدلا واسعا وهو ما أثار حفيظته وقد تواصل المدير اثر ذلك مع الصحفية وقدم لها اعتذاره. 
* هرسلة مراسلة "موزاييك أف أم" بسوسة 
مكان الإعتداء : ولاية سوسة

التاريخ: 13 جويلية  2020
المعتدى عليهم: إيناس الهمامي الصحفية بإذاعة "موزاييك أف أم"  
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:

طوق مجموعة من أعوان الصحة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة مراسلة إذاعة "موزاييك أف أم" إيناس الهمامي وعملوا على هرسلتها خلال تغطيتها للوقفة الاحتجاجية التي نظموها للمطالبة بحقوقهم المادية على خلفية نشرها على موقع الإذاعة فيديو  بداية شهر جويلية يوثق غلق باب المستشفى في وجه المرضى والاعتداء عليهم .

 حيث وفور تفطن بعض الأعوان لتواجد الصحفية بالمكان، توجهوا نحوها ووضعوا أيديهم أمام آلة تصويرها لمنعها من التغطية مذكرينها بالفيديو المنشور. وعمد المعتدون إلى تطويق الصحفية وهرسلتها ومطالبتها بالمغادرة. وقد تسبب الضغط النفسي الممارس على الهمامي إلى نقلها للمستشفى وخضوعها للرعاية الصحية. وعملت الهمامي على التشكي لدى أنظار إقليم الأمن الوطني بباب بحر بسوسة المدينة.

* التحقيق مع صحفي في اطار المضايقة
المكان: ولاية باجة 
التاريخ: 18 جويلية 2020
المعتدى عليهم: علي التكابري المصور الصحفي بشبكة تلفزيون الصين الدولية
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

قام أعون إقليم الأمن بمجاز الباب من ولاية باجة بالبحث والتحري وتخويف المصور الصحفي بـ "شبكة تلفزيون الصين الدولية" علي التوكابري على خلفية سعيه للحصول على ترخيص لإعداد تقرير عن منتخب الرماية الذي ترشح للألعاب الأولمبية بثكنة الأمن ببوشوشة.

حيث تلقى المصور الصحفي مكالمة هاتفية من إقليم الأمن الوطني بمجاز الباب للحضور لديهم من أجل الحصول على إرشادات بسبب أنه سيصور مع منتخب الرماية في ثكنة الأمن ببوشوشة، وأفادهم أن فريق العمل بشبكة تلفزيون الصين الدولية تقدم بطلب رسمي لتصوير تقرير حول منتخب الرماية المترشح للأولمبياد ووقع الترخيص له وتحديد الموعد. وقد طرح العون المكلف بالبحث والتحري 
على المصور الصحفي أسئلة تتعلق بقناعاته الشخصية وبعائلته في إطار السعي لمضايقته. 

* حملة تطال مراسلة التلفزة التونسية بالقصرين
المكان: ولاية القصرين 
التاريخ: 29 جويلية 2020
المعتدى عليهم: نادية الرطيبي مراسلة "التلفزة التونسية"
المعتدي: نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي

الوقائع: 

شن نشطاء التواصل الاجتماعي حملة سب وشتم وتحريض على  الصحفية بالتلفزة الوطنية نادية الرطيبي على خلفية عملها على موضوع شبهة فساد في عملية صيانة دار المسنين بالقصرين.

حيث اتهم النشطاء الصحفية بإخفاء معلومات وقاموا بسبها وشتمها رغم تعرض التلفزة الوطنية للموضوع موفى شهر جوان المنقضي. وستعمل الصحفية على تتبع المعتدين عليها قضائيا. 
التعليق القانوني العام
تواصل خلال شهر جويلية 2020  توثيق عديد الأصناف من الاعتداءات والانتهاكات في حق الصحفيين والعمل الصحفي بصفة عامة. ومما يلاحظ أن المنحى التصاعدي  للانتهاكات أفرز تحولات نوعية تمثلت في أحد مظاهرها في استهداف نقيب الصحفيين بحملات ممنهجة إلى حد" وصفه بـ "الإستئصالي" وبكونه يعمل لفائدة أحد المحاور الإقليمية ضد المحور الذي يدافع  عنه الواقفون وراء تلك الحملة، وقد تقدم النقيب بشكوى جزائية ضد أحد المواقع التي تنظم تلك الحملات ضده.

ومن مظاهر تصاعد الانتهاكات كذلك استهداف التلفزة الوطنية بحملة تشويه وشيطنة وذهب أحد رواد تلك الحملة إلى حد وصف المؤسسة بكونها "وكرا للخناء والدعارة السياسية ... وشريك مع المافيات ... التابعة للمال الفاسد" .

وكما يبدو فإن هذا التحول النوعي في حملات التحريض يمكن أن يؤول إلى نتائج خطيرة.

كما تعرض مراسلو بعض القنوات الأجنبية في تونس إلى تهديدات من قبل أنصار بعض الأحزاب والتيارات السياسية معتبرين أن هذه القنوات معادية لها ويجب سحب الترخيص منها ومنعها من العمل، بل وذهب أحد النواب بالبرلمان إلى حد القول بأنه سيعمل على "منع وسائل الإعلام في حال ثبوت اختلاقها للإشاعات والافتراءات على النواب" هذه التعليقات  هي عينة مما وصلت إليه أوضاع تهديد حرية التعبير والصحافة وهذه المرة من قبل نائب عن الشعب كان من المفروض أن يكون أول المدافعين عن حقوق المواطنين في إعلام حر وتعددي وشفاف  وفي سابقة خطيرة أخرى أصدر مكتب رئيس مجلس نواب الشعب تعليمات شفاهية  بمنع أي كان من دخول البرلمان ولم يتم استثناء الصحفيين والمجتمع المدني من هذا القرار وقد تعرض الصحفيون إلى المنع من الدخول بسبب ذلك القرار قبل أن يصدر توضيح عن مكتب الإعلام بأنه "لا أوامر ضد الصحفيين".

وبسبب التطرق إلى موضوع دخول أحد الأفراد المشمولين  بتدابير أمنية تعرض صحفيان إلى حملة تشويه وشيطنة منسقة ومتزامنة مما يؤكد أنها ليست عملية معزولة أو فردية في الفضاء الافتراضي، وعلى أرض الميدان مازال الصحفيون يتعرضون إلى شتى الاعتداءات وذلك من خلال منعهم من العمل وتغطية الأحداث والاعتداء عليهم بالعنف البدني والمعنوي، ومصدر  تلك الاعتداءات مسؤولون إداريون وموظفون مع اعتماد نهج تمييزي بين المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وفي إحدى الحالات سجلت حالة تمييز على أساس الجنس ضد إحدى الصحفيات العاملات أمام البرلمان وهو ما يؤكد أن على أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها في تأطير الأعوان التابعين لها حتى لا تصدر عنهم مواقف شبهة وتحت ذريعة "التدابير الأمنية" حيث خضع أحد الصحفيين إلى أسئلة تمس من حرية الضمير والمعتقد.

إن كل المؤشرات أعلاه تشير إلى تحول خطير في نوعية الانتهاكات التي تطال الصحفيين وخاصة مع تصاعد الأزمة السياسية بين أطراف الحكم ومحاولة كل طرف توظيف الإعلام لمصلحته ولو باستعمال أساليب القوة والترهيب.
تنص المادة 31 من الدستور التونسي أنه "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة" ويضمن المرسوم 115 عديد القواعد الحامية للصحفيين ولعملهم، حيث ينص الفصل الأول من المرسوم أن " الحق في حرية العبير مضمون ويمارس وفق بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة ..." 

وتنص المادة 9 أنه يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام.

وتنص المادة 11 أنه "لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة" وينص الفصل 12 من المرسوم أنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس من كرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية". وطبق المادة 13 من المرسوم فإنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة"

وإذا تعرض الصحفي إلى الاعتداء بالإهانة أو القول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله فإن المرسوم يعتبره شبه موظف عمومي ويعاقب المعتدي علي ذلك الأساس. 

وتجرم المادة 136 من المجلة الجزائية تعطيل  حرية العمل بما في ذلك العمل الصحفي، كما تجرم المادة 222 من المجلة الجزائية التهديد بما يوجب عقابا جزائيا.

ويعاقب الفصل 51 من المرسوم 115 أعمال التحريض بإحدى وسائل الفصل 50 على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان.

إن خطورة مستوى الانتهاكات التي أصبحت تطال الصحفيين تستوجب من القضاء اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة المعتدين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

الفصل 128 من المجلة الجزائية أكبر أعداء حرية الصحافة

إن "سلب الحرية" هو أخطر أنواع الاعتداءات التي تصيب حرية الصحافة في  مقتل، حيث أن الدستور التونسي أعطى للقضاء مهمة حماية الحقوق والحريات، لكن  الحكم بوضع كاتب صحفي في السجن بسبب تصريح إعلامي في علاقة بعمل السلطة القضائية ، يعتبر مؤشرا خطيرا جدا على مدى استبطان المنظومة القضائية التونسية  لمفاهيم الحرية الصحفية وحرية التعبير في ظل تواتر الأحكام بسلب الحرية مع استعجال النظر في حق كتاب صحفيين ومدونين. 

*  الحكم بالسجن على توفيق بن بريك 
المكان: ولاية تونس 
التاريخ: 23 جويلية 2020
المعتدى عليهم: الكاتب الصحفي توفيق بن بريك
المعتدي: هيئات قضائية

الوقائع:

قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس على الصحفي توفيق بن بريك بالسجن النافذ لمدة سنة بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الثلب" على معنى الفصل 55 من المرسوم 115 على خلفية تدخله في برنامج "ناس نسمة " على قناة "نسمة" الخاصة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 إثر صدور قرار دائرة الاتهام بعدم الإفراج عن المرشح للرئاسية وقتها نبيل القروي.

وقد قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس غيابيا بالسجن سنتين على بن بريك  و بتقدمه إلى المحكمة و  الاعتراض على الحكم، قضي ضده بالسجن لمدة سنة واحدة مع النفاذ العاجل.

وقد استأنفت هيئة الدفاع الحكم يوم 29 جويلية 2020 وقدمت طلبا للافراج عنه مؤقتا لكن تم رفض المطلب وتعيين 4 أوت 2020 تاريخا لجلسة الاستئناف حيث أقرت المحكمة ثبوت الإدانة والحكم بـ 8 أشهر سجنا على بن بريك مع تأجيل التنفيذ. 

التعليق القانوني : 

· التقديم : 
بمناسبة النظر في قضية الصحفي توفيق بن بريك وحتى قبله أثير جدل قانوني وسياسي حول إلغاء عديد النصوص القانونية من التشريع الجزائي التونسي ومنها المادة 128 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخُطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".
وخلال المدة الاخيرة تجدد الجدل حول المادة المذكورة بما أن المحكمة الابتدائية ببن عروس ومحكمة الاستئناف بتونس اعتمدت النص المذكور في الحكم بإدانة الكاتب الصحفي توفيق بن بريك وإن صححت محكمة الاستئناف الموقف باستبعاد المادتين 55 و56 من المرسوم 115 المتعلقين بالثلب نظرا لبطلان إجراءات التتبع نظرا لأنّ النّيابة العمومية هي التي حركت الدعوى العمومية بخصوص فرع الثلب وكان من المفروض احترام اجراءات الدعوى الخاصة والمباشرة بشأنها . 
وكان محامي النقابة قد تقدم بمذكرة كتابيه في الطور الاستئنافي لقضيه بن بريك و طالب بعدم تطبيق الفصل 128 من المجلة الجزائية باعتبار أنه نسخ ضمنيا بموجب أحكام الثلب المضمنة بالمرسوم 115 وقد أقرّت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي بخصوص الفرع المتعلق بالفصل 128 وبذلك اعتبرته فصلا حيا يرزق وقابلا للتطبيق في القضية. 
كما تناول العديد من رجال القانون الموضوع وادلى كل برأيه ووجهة نظره ولمزيد التوضيح الموقف بخصوص نسخ الفصل 128 فإنه لابد من تقديم عديد التوضيحات بشأنه:
·  المناخ العام:

 إن قراءة النصوص القانونية وتطبيقها لا يمكن أن يكون بمنأي على المناخ العام السائد في البلاد سياسيا وحقوقيا وقانونيا. ولنذكر في هذا السياق أنه بعد الثورة مباشرة تم إصدار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر وقد ورد في فصله الأول أن "الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق ذات الصلة ..". 

كما تضمن الفصل المذكور أنه "لا يمكن التقييد من حرية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي" واشترط أن تكون الغاية من القيود تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام  أو غير ذلك من المصالح المشروعة .
 وفي سنة 2014 صدر الدستور التونسي متضمنا لعديد الحقوق والحريات والضمانات ومنها حرية التعبير وقد جاء بالمادة 31 منه أن " حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة". 
إن النصوص المذكورة أعلاه ذات نفس تقدمي وهي تتناقض مع العديد من القوانين والنصوص التي ورثناها عن المنظومة السياسية القديمة المتسمة بالاستبداد وكبت الحريات، والقضاء بوصفه مطبقا للقوانين ومجتهدا في تأويلها،  لا يمكن أن يكون بمنأى عن المناخ السياسي والحقوقي المستجد بعد الثورة.  

· مبدأ المساواة بين المواطنين:

 تتضمن المجلة الجزائية التونسية عديد الفصول التي تسبغ حماية خاصة على الموظفين العموميين وأشباههم تجاه العنف الذي قد يسلط عليهم أو هضم جانبهم او نسبة أمور غير قانونية اليهم في علاقة بوظائفهم ..  وهي فصول كثيرا ما تم استغلالها تعسفيا ضد عموم المواطنين وإصدار أحكام ضدهم بدعوى اعتدائهم على موظفي الدولة. 
وتعتبر الفصول المذكورة ومنها الفصل 128 جزائي مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 21 من الدستور والتي تقتضي أن " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.".
 وبموجب المادة 21 المذكورة فإن تمييز الموظفين العموميين بنظام قانوني حمائي  خاص لا يجد له أي أساس دستوري وهو من مخلفات نظام المخزن والامتيازات التي ولّى عهدها بدون رجعة. 
ونشير في هذا السياق إلى نص التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أشار الى قلق اللجنة بخصوص القوانين التي تتعلق بإهانة الموظفين العموميين وعدم احترام السلطات... وقالت اللجنة إنه لا ينبغي التنصيص على عقوبات أشد صرامة على أساس هوية الشخص دون سواه من الاعتبارات. 
ويذكر أن المنظمات الحقوقية التونسية ما انفكت منذ سنوات تطالب بإلغاء الفصول التمييزية من المجلة الجزائية في انتظار استبدالها بمجلة جديدة متوافقة مع الدستور. 
· وجود قانون  خاص يتعلق بحرية التعبير: 

صدر المرسوم 115 وقد تضمن أحكاما تحررية في علاقة بإصدار النشريات وحماية حرية التعبير والصحافة، وضيق في عقوبة السجن الى اقصى حد ممكن، وقصرها على بعض الجنح مثل الدعوة إلى ارتكاب الجرائم والتحريض على الكراهية وغيرها. 
وقد تضمن المرسوم قسما جزائيا تضمن التنصيص على بعض الجنح وعلى عقابها، ومن ضمنها جنحة الثلب التي تعتبر الجنحة الأكثر شيوعا في مجال التعبير والصحافة والتي غايتها حماية كرامة الأفراد وسمعتهم تجاه ما قد ينسب اليهم من اتهامات أو ادعاءات باطلة. 

و تجنب المرسوم 115 إقرار عقوبة السجن بالنسبة الى جنحتي الثلب والشتم واكتفى بشأنهما بعقوبة الخطية المالية وحق المتضرر في التعويض المدني. كما اعتبر أن دعوى الثلب هي دعوى خاصة وترفع مباشرة إلى المحكمة للبت فيها حتى لا يطالها بطء ماكينة العدالة ويتمكن ضحية الثلب من استعادة اعتباره وكرامته في أقرب وقت ممكن. 
وبوجود المرسوم 115 فإن كل مخالفات وجنح الصحافة تصبح خاضعة لأحكامه مع استبعاد أي نصوص جزائية أخرى و بقطع النظر عن صفة مدعي الثلب سواء أكان موظفا عموميا أو فردا عاديا. 
وقد ذهبت المحكمة الابتدائية بمنوبة في حكمها الصادر بتاريخ 14 ماي 2020 "أن المرسوم 115 نسخ جميع الأحكام المخالفة له بما فيه الجرائم المتعلقة بحرية التعبير الواردة بالمجلة الجزائية وأن فلسفة المرسوم تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية".
 وأشارت لجنة حقوق الإنسان ضمن التعليق 39 لسنة 2011 الى " نزع صفة الجريمة عن الثلب وأن لا يكون تطبيق القانون الجزائي إلا في الحالات الأشد خطورة". 
وكانت تونس صادقت في 26 جوان 2020 على قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الداعي الى "الامتناع عن استخدام عقوبة السجن أو التغريم بما لا يتناسب مع خطورة الجريمة، عندما يتعلق الامر بجرائم ذات صلة بوسائل الاعلام". 
ونشير أن الفصل 55 من المرسوم 115 يتسم بالتوسع والاطلاقية في حماية الاشخاص مهما كانت صفتهم أو وظائفهم من كل ما من شأنه أن ينال من شرفهم أو اعتبارهم بواسطة وسائل الإعلام أو الوسائط الجماهيرية الأخرى والتي نصّ على تعدادها الفصل 50 منه. 
وعموما فإن كل جنحة ارتكبت بإحدى الوسائط الصحفية لا بد  أن تكون خاضعة للمرسوم دون سواه من النصوص الأخرى. ويمكن للقاضي استعمال تقنية "الاستبعاد " لتطبيق المرسوم على كل جنح الصحافة، نظرا لشمول جنحة الثلب وكذلك طبقا لمبدأ المساواة بين الافراد في الحق في حماية القانون دون اعتبار للموقع الاجتماعي أو الوظيفي و ذلك في انتظار إصدار مجلة جزائية جديدة خالية من تجريم الصحفيين .
 وإذا كان للدولة بعض الامتيازات التي تجعلها في درجة أعلى من الأفراد فإن تلك الامتيازات يجب أن لا تنتقل الى موظفيها والعاملين بأجهزتها وإلا عدنا القهقرى قرونا الى الوراء. 
وتعتبر تقنية "الاستبعاد" تقنيه قانونية ضد النصوص المهجورة أو التي تخالف الدستور بشكل واضح ولكن لم يتسنى إلغاؤها بصورة صريحة أو لم يقتنع بعض القضاة بحصول نسخها ضمنيا مثل حال الفصل 128. 
· نسخ الفصل 128: 
تضمن الفصل 79 من المرسوم 115 أنه "تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة مجلة الصحافة ...والفصول 397 و 404  و 405 من مجلة الشغل". 
ونلاحظ أن الفصل 79 استعمل لفظة "وخاصة" وهو ما يعني أن قائمة النصوص المنسوخة غير حصرية وهو ما يفتح الباب أمام القضاء للاجتهاد وإعمال الرأي في تطبيق أحكام المرسوم واعطائها الاولوية في فصل قضايا التعبير والصحافة. 
ويجمع خبراء القانون في تونس أن الفصل 128 جزائي هو صورة من صور الثلب المتعلق بالوظيف وأنه يتم بإحدى وسائط الصحافة أو الإشهار ويؤدي إلى المساس بسمعة وشرف الموظف وأنه بإمكان المتهم إثبات موضوع الثلب وإلا كان عرضة للعقاب. 
وكل هذه العناصر تتوافر في الفصلين 55 و 56 من المرسوم 115 وهو ما يؤكد نسخ الفصل 128 أو على الأقل اعتباره نصا "مهجورا" وضرورة تطبيق المرسوم بدلا عنه.

ونشير في  هذا السياق إلى أن تقسيم النصوص إلى عامة وخاصة هو اجتهادات فقهية.، وأن المبدأ أن القانون لا يلغى إلا بقانون مثله لاحقا له بقطع النظر عن الوصف الذي نطلقه عليه  (خاص / عام ) ولكن بشرط أن يكون القانون الجديد مستوعبا لأحكام القانون القديم  أوأن يكون النسخ صريحا بقرار من المشرع ذاته  ولو مع اختلاف النصين القديم والجديد، لأن تلك "إرادة المشرع" كما يقال. 
· نقد القضاء: 

تعتبر مسألة نقد القضاء من المسائل الحساسة التي ينبغي نقاشها والوصول فيها إلى توافقات مجتمعية تخدم الانتقال الديمقراطي في بلادنا. 
وبالعودة الى التجارب المقارنة فإنه يمكن تبيين بعض الحلول وتوضيح عديد الإشكاليات، إذ تبين أنه توجد عديد المستويات في تناول عمل القضاء والعدالة من قبل مؤسسات الاعلام والصحافة.
·  التعليق على الأحكام القضائية 
·  نقد عمل المؤسسة القضائية 
·  التجريح الشخصي في القضاة 
 في إطار قرار لها صادر سنة 1997 اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان أنّه "من حق الصحافة والإعلام والسياسيين تناول أحكام المحاكم بالتعليق وإبداء الرأي .."  كما دعا القرار إلى "تفعيل قدر أكبر من التسامح مع هذه الفئات حتى حين يتسم تعبيرها عن الرأي ببعض المبالغة أو بالاستفزاز." 

واعتبرت المحكمة أن هناك "مصلحة عامة" و"نفعا عاما" يتمثلان في تمكين المواطن من بناء رأي حول القضايا العامة بالإطلاع على أفكار متنوعة، كما في مراقبة الجمهور لعمل السلطات العمومية وتقويم ممارساتها والحيلولة دون تورطها في انحرافات أو تجاوزات. 

أما في علاقة بالإساءة إلى القضاة وتناول سمعتهم الشخصية والمهنية فقد اعتبرت المحكمة المذكورة في قرارها الصادر سنة 1995 (صحفي وناشر/ ضد دولة النمسا ) أن "تشويه سمعة القضاة الشخصية والمهنية بنشر مادة صحفية تسيء لهم يتناقض مع ضوابط حماية سمعة الأفراد وحقوقهم الشخصية، وهي قيود موضوعية على حرية التعبير عن الرأي..."
 وميزت المحكمة في قرارها المشار إليه بين تشويه سمعة القضاء وبين تناول أحكامهم بالتعليق وإبداء الرأي وبتوجيه الانتقاد المرتبط بموضوع القرارات والأحكام التي يصدرونها، "ويندرج ذلك ضمن الممارسات المشروعة وغير الجرمية لحرية التعبير عن الرأي، ويخدم هدف المجتمع العام في مراقبة أعمال السلطات وترسيخ قيم الديمقراطية".
 ومن خلال فقه قضاء المحكمة الأوروبية، فإنها أسست لثلاث مبادئ كبرى: 
· أولا : الحق في حرية التعبير يقف عند ضوابط صون سمعة الآخرين وحق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة من خلال احترام قرينة البراءة وان لا يتعرض القضاة إلى الهجمات الشخصية على نحو يهدم الثقة العامة في العدالة.
· ثانيا: الحق في التعليق على أحكام القضاء ونقدها لتمكين الرأي العام من الاطلاع على وجهات نظر مختلفة ومتعددة وكذلك تمكين المواطن من مراقبة عمل السلطات العمومية بما في ذلك عمل السلطة القضائية. 

· ثالثا: حال تورط أفراد من المنتمين لفئات الصحفيين او الاعلاميين أو السياسيين في إعاقة عمل العدالة أو الإخلال بالثقة العامة في القضاء عبر التعرض الشخصي للقضاة أو المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة من خلال نشر ما يمس بقرينة البراءة، فإنه يكون من المفيد عدم الحكم بأحكام سالبة للحرية والاكتفاء بخطايا مالية وتعويضات مدنية مناسبة لفائدة ضحايا الثلب و التجريح.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر تحدق بالعمل الصحفي خلال شهر جويلية 2020 تدعو:
- رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على هرسلة الصحفيين ومحاولة الزج بهم في المعارك السياسية التي لا علاقة لهم بها.

- رئاسة مجلس نواب الشعب إلى إلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لعمل الصحفيين في مجلس نواب الشعب واحترام طبيعة العمل الصحفي واستقلاليته وعدم خضوعه لأي رقابة مسبقة
- رئاسة الحكومة إلى اعتماد الشفافية في التعامل مع الإعلام والإبتعاد عن مبدأ التمييز بينها والسعي إلى ضمان المساواة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة.
- رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.
- المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق مدونين وصحفيين وترك القضاة للنصوص المنظمة لقطاع الصحافة وسعيهم إلى تفعيل نصوص زجرية كالمجلة الجزائية لمزيد تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين.  

- الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والنهوض بواقع حرية التعبير في تونس كسلاح لحماية حقوق المواطنين. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.
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